[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1740 لسنة 2012
[bookmark: Anchor8]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل وامين طموم وعلي مرغني
1 – ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات واستخلاص ما تراه اوفى بمقصود عاقديها بلا معقب متى كان تفسير مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها.
2 – ان محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من طرق الاثبات القانونية شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على اسباب سائغة.
3 – ان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالعقد سند الدعوى كسند تنفيذي كونه مزيل بالصيغة التنفيذية ولتضمينه في البند الثالث عشر منه انه في حالة التأخير في السداد لأي مبلغ مستحق تحل جميع المبالغ المستحقة دون التقيد بمواعيد استحقاقها ودون حاجة الى تنبيه او انذار فيكون الدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor91]المحكمة
[bookmark: Anchor92]بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
[bookmark: Anchor97][bookmark: TM2014_1974_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود عاقديها مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها في جملتها
[bookmark: Anchor129][bookmark: TM2014_1974_2]ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام أن من طرق الاثبات القانونية، وأن تطرح ما ترى طرحه منها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق.
[bookmark: Anchor149][bookmark: TM2014_1974_3]لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات أن العقد موضوع الدعوى قد تضمن إقرار الطاعن على حصوله على مبالغ التسهيلات الائتمانية المشار إليها بالعقود المبينة بالبند التمهيدي والبالغ قدرها 21660000 د.ك وأنها مستحقة السداد في 2009/3/31 وقد تضمن البند الخامس من العقد أن ضمانات السداد بهذا العقد هي ضمانات إضافية للضمانات السابقة وليست بديلاً عنها، وأن البند السابع قد تضمن أنه في حالة تحول البنك المطعون ضده الأول إلى النظام الإسلامي يتم تسوية المديونية وابرام عقد جديد وفقاً للصيغ الاسلامية ويعتبر العقد موضوع الدعوى منتهياً في هذه الحالة وكان الثابت أن ذلك لا يتحقق ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر قائم وفق شروطه وأحكامه ومنتج لكافة آثاره، كما تضمن البند الثالث عشر من أنه في حالة التأخير في السداد لأي مبلغ مستحق تحل جميع المبالغ المستحقة دون التقيد بمواعيد استحقاقها ودون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. واعتد الحكم بالعقد سند الدعوى كسند تنفيذي إذ أنه مزيل بالصيغة التنفيذية وتوافرت شروطه من حيث أن الدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعن، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله سيما وان الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 1100 لسنة 2010 تجاري أنه قد انتهي إلى أن العقد سند الدعوى الراهنة رقم 1935 جلد3 قد أعد لزيادة الضمان للتسهيلات الائتمانية السابقة البالغ جملتها 21660000 د.ك وتحديد مواعيد سدادها وأنه لم يشر به صراحة أو ضمناً أنه دمج للعقود السابقة أو تجديد الالتزامات الواردة بها كما أنه لا يعد تجديداً للدين. ومن ثم يضحي النعي بسببي الطعن الأول والثاني بان هذا العقد لا يصلح كسند تنفيذي لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولما كان قضاء محكمة التمييز في الشق المستعجل بوقف تنفيذ حكم هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لا تتقيد به محكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي بالسبب الثالث يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول، ويكون الطعن برمته غير مقبول عملاً بنص المادتين 152، 154/5 من قانون المرافعات. 
[bookmark: Anchor323]لذلك
[bookmark: Anchor324]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1740


 لسنة 


2012


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل وامين طموم وعلي مرغني


 


1 


–


 


ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات 


والعقود وسائر المحررات واستخلاص ما تراه اوفى بمقصود عاقديها بلا معقب 


متى كان تفسير مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها


.


 


2 


–


 


ان محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من 


طرق الاثبات القانونية شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على 


اسباب سائغة


.


 


3 


–


 


ان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالعقد سند الدعوى كسند تنفيذي كونه مزيل 


بالصيغة التنفيذية ولتضمينه في البند الثالث عشر منه انه في حالة التأخير في السداد 


لأي مبلغ مستحق تحل جميع المبالغ المستحقة دون التقيد بمواعيد استحقاقها ودون 


حاجة الى تنبيه او انذار فيكون الدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، 


وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه 


أوفى بمقصود عاقديها مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة 


عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيها عن المعنى 


الظاهر لها في جملتها


 


ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام أن من طرق الاثبات 


القانونية، وأن تطرح ما ترى طرحه منها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت 


بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق


.


 




الطعن رقم  1740  لسنة  2012   هيئة المحكمة :  برئاسة السيد المستشار خالد المزيني وكيل المحكمة وعضوية السادة  المستشارين ممدوح القزاز وصلاح الدين كامل وامين طموم وعلي مرغني   1  –   ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المستندات  والعقود وسائر المحررات واستخلاص ما تراه اوفى بمقصود عاقديها بلا معقب  متى كان تفسير مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيها عن المعنى الظاهر لها .   2  –   ان محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تقتنع به ما دام من  طرق الاثبات القانونية شرط ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على  اسباب سائغة .   3  –   ان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالعقد سند الدعوى كسند تنفيذي كونه مزيل  بالصيغة التنفيذية ولتضمينه في البند الثالث عشر منه انه في حالة التأخير في السداد  لأي مبلغ مستحق تحل جميع المبالغ المستحقة دون التقيد بمواعيد استحقاقها ودون  حاجة الى تنبيه او انذار فيكون الدين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء .     ملاحظة   :   إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت  بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية   المحكمة   بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .   لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى،  وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه  أوفى بمقصود عاقديها مسترشدة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة  عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها، ولا خروج فيها عن المعنى  الظاهر لها في جملتها   ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام أن من طرق الاثبات  القانونية، وأن تطرح ما ترى طرحه منها وبحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت  بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها أصلها الثابت بالأوراق .  

